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ABSTRACT 
Digital transformation represents a cornerstone for achieving sustainable development in the 21st 
century, particularly in countries facing political crises and institutional fragmentation, such as 
Libya. This study seeks to examine the role of digital transformation as an independent variable 
capable of propelling sustainable spatial development. It does so by analyzing legal and institutional 
frameworks as critical mediating variables that significantly influence the success or failure of this 
pathway. The research employs a descriptive-analytical methodology to assess national legislation 
and programs, complemented by a comparative approach that draws on the Algerian experience as 
a proximate and contextually relevant model for Libya. The findings indicate that Libya lacks a 
comprehensive legal framework governing digital transformation. Institutional fragmentation and 
insufficient coordination among relevant stakeholders have hindered the implementation of several 
initiatives, including the “My Salary” (Ratibi) program. Moreover, the study reveals a considerable 
digital spatial divide, with digital infrastructure coverage in southern regions not exceeding 20%, 
and digital financial inclusion limited to merely 25% of the population. Conversely, the Algerian 
experience demonstrates that the adoption of a unified legislative and institutional framework—such 
as Executive Decree No. 21-224 of 2021—has facilitated the overcoming of major challenges and 
the enhancement of digital governance mechanisms. The study recommends the establishment of an 
independent national authority for digital transformation, the enactment of a unified legal framework 
for digital governance and personal data protection, the creation of a sovereign digital investment 
fund, and the adoption of a decentralized strategy aimed at ensuring spatial equity. 
Keywords: Digital Transformation; Sustainable Spatial Development; Legal Frameworks; Libyan 
Digital Governance; Algerian Experience. 
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 ملخــــــــــــــــص ال�حــــــــــــــــــث 
یشكّل التحول الرقمي أحد الأعمدة الجوهریة لتحقیق التنمیة المستدامة في القرن الحادي والعشرین، لاسیما في الدول التي  

تعیش أزمات سیاسیة وانقسامات مؤسسیة مثل لیبیا. یهدف هذا البحث إلى تحلیل دور التحول الرقمي كمتغیر مستقل  

امة، من خلال استحضار الأطر القانونیة والمؤسسیة كمتغیر وسیط حاسم قادر على دفع عجلة التنمیة المكانیة المستد

في نجاح أو فشل هذا المسار. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة التشریعات والبرامج الوطنیة، والمنهج 

القانون  أظهرت النتائج أن لیبیا تعاني من غیاب  .المقارن لاستحضار التجربة الجزائریة كنموذج قریب من السیاق اللیبي

للتحول الرقمي، وأن التجزؤ المؤسسي وضعف التنسیق بین الجهات أدى إلى إفشال بعض المشاریع مثل برنامج    الموحد

%،  20راتبي. كما بیّنت أن الفجوة المكانیة الرقمیة ما تزال واسعة، حیث لا تتجاوز نسبة التغطیة الرقمیة في الجنوب  

ي المقابل، برهنت التجربة الجزائریة على أن اعتماد إطار  % من السكان. وف25وأن الشمول المالي الرقمي لا یتخطى  

ساعد على تجاوز التحدیات وتعزیز الحوكمة   2021لسنة    224-21تشریعي ومؤسسي موحّد مثل المرسوم التنفیذي  

وتوصي الدراسة بضرورة إنشاء هیئة وطنیة مستقلة للتحول الرقمي، وإصدار قانون موحّد لحوكمة الرقمنة وحمایة    .الرقمیة

البیانات الشخصیة، إلى جانب إطلاق صندوق سیادي للاستثمار الرقمي، وتبني استراتیجیة لامركزیة لضمان العدالة  

 .المكانیة

الرقمیة:  المفتاح�ة  الكلمات الحوكمة  القانونیة،  الأطر  المستدامة،  المكانیة  التنمیة  الرقمي،  التجربة اللیبیة  التحول   ،

 .الجزائریة

 مقدمة  .1

یشهد العالم المعاصر تحولاً عمیقاً بفعل الثورة الرقمیة التي لم تعد مجرد أداة تقنیة مساندة، بل أصبحت    

خیاراً سیادیاً یحدد قدرة الدول على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وعلى إدارة أزماتها بفعالیة. في  

الرقمي محركاً أساسیاً لإعادة   التحول  یُعد  السیاق،  تقدیم  هذا  یتیح  بالمواطن، حیث  الدولة  هندسة علاقة 

 .الخدمات بعدالة وشفافیة، ویعزز من المشاركة المجتمعیة، ویرفع كفاءة استخدام الموارد 

الانقسام السیاسي    مثل  في الحالة اللیبیة، تزداد أهمیة الرقمنة كونها تتقاطع مع تحدیات بنیویة معقدة و    

التفاوت الجغرافي في الوصول إلى الخدمات، والغیاب النسبي للبنیة التحتیة  و ضعف المؤسسات العامة،  و 

الرقمیة المتكاملة. ورغم وجود بعض المبادرات مثل "راتبي" الذي أطلقه مصرف لیبیا المركزي، أو القانون  

قر إلى  بشأن المعاملات الإلكترونیة، إلا أن هذه المحاولات بقیت جزئیة ومجزأة، تفت   2022) لسنة  6رقم (

 .إطار وطني شامل یحوّل الرقمنة إلى سیاسة عامة قادرة على دفع التنمیة المكانیة المستدامة

لقد برزت في السنوات الأخیرة نقاشات حول أثر التحول الرقمي على التنمیة المكانیة، باعتبارها شكلاً من  

أشكال العدالة التوزیعیة، حیث تتیح الرقمنة للمناطق الطرفیة والنائیة النفاذ إلى نفس الخدمات المتاحة في 
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حول إمكانیة    جوهريالمدن الكبرى. لكن في لیبیا ما تزال الفجوة الرقمیة حاضرة بقوة، وهو ما یطرح سؤالاً  

 .توظیف الرقمنة كأداة لتحقیق التوازن المكاني والعدالة الاجتماعیة

هذا البحث یسعى إلى تجاوز القراءة التقنیة البحتة للرقمنة، نحو معالجة متكاملة تربط بین التحول الرقمي  

كعامل مستقل، والتنمیة المكانیة كهدف تابع، وبین الأطر القانونیة والمؤسسیة كوسیط حاسم. كما یهدف  

أ تُظهر  التي  الجزائریة،  التجربة  من  المستفادة  الدروس  استخلاص  والمؤسسي إلى  القانوني  الإصلاح  ن 

 .المتكامل یمكن أن یختصر كثیراً من العقبات التي تواجهها لیبیا الیوم

  طر�قة الدراسة .2

التحلیل وعمقه، وقد استند  تحقیق شمولیة  إلى  تهدف  بحثیة مختلطة  الدراسة على منهجیة  اعتمدت هذه 

التصمیم المنهجي إلى مقاربة وصفیة تحلیلیة ترمي إلى تشخیص واقع التحول الرقمي في لیبیا وتحلیله، مع  

لجزائریة. ولجمع البیانات اعتمدت الاستعانة بالمنهج المقارن لإجراء دراسة موازیة بین التجربتین اللیبیة وا

الدراسة على مصادر ثانویة متعددة، شملت تحلیل الوثائق والتقاریر الرسمیة الصادرة عن مؤسسات دولیة  

، وتقریر مؤتمر الأمم المتحدة  (UNDP) وإقلیمیة، مثل تقاریر البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حول الاقتصاد الرقمي. كما تم فحص التشریعات ذات الصلة   2023م لعا (UNCTAD) للتجارة والتنمیة

الجزائري   القانون  جانب  إلى  اللیبي،  الإلكترونیة  المعاملات  قانون  ذلك  في  بما  الرقمي،   بالتحول 

المتعلق بحمایة البیانات الشخصیة. بالإضافة إلى ذلك، تم توظیف البیانات الكمیة المستقاة    07- 18رقم  

قوة   یعزز من  بما  الإنترنت،  انتشار  المالي ومؤشرات  الشمول  عالمیة، مثل مؤشر  تقاریر ومؤشرات  من 

وقد جرى تنظیم التحلیل ضمن إطار منهجي یربط المتغیرات قید الدراسة، حیث   ،التحلیل وعمق الاستنتاجات 

القانونیة   الأطر  دور  إبراز  مع  التابع،  المتغیر  المكانیة  والتنمیة  المستقل،  المتغیر  الرقمي  التحول  یمثل 

 .والمؤسسیة بوصفها متغیرًا وسیطًا مؤثرًا في طبیعة العلاقة بین الطرفین

  رغم تزاید الاهتمام الرسمي بالرقمنة في لیبیا، إلا أن ضعف البیئة القانونیة والتجزؤ :  مشكلة ال�حثاولاً:  

المؤسسي والتفاوت الجغرافي في الوصول إلى الخدمات الرقمیة جعلت أثر هذه المبادرات محدوداً. ومن هنا  

القانونیة والمؤسسیة    :تبرز المشكلة الرئیسیة بنیته  لیبیا، في ظل  إلى أي مدى یمكن للتحول الرقمي في 

 الحالیة، أن یساهم في تحقیق التنمیة المكانیة المستدامة، وما المتطلبات الضروریة لضمان فعالیته وعدالته؟ 
 

 ال�حث:أهم�ة ثان�اً: 

یسعى البحث إلى سد فجوة معرفیة في الأدبیات العربیة، حیث یربط بین التحول الرقمي   :النظریة  ةالأهمی  •
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 .والتنمیة المكانیة من زاویة قانونیة ومؤسسیة، وهو موضوع لم ینل اهتماماً كافیاً في السیاق اللیبي

یقدم البحث مقترحات عملیة لصانعي القرار في لیبیا، من خلال تحلیل دقیق للتحدیات  :الأهمیة التطبیقیة •

 .المحلیة واستلهام الدروس من التجربة الجزائریة

یوفر إطاراً لفهم كیف یمكن للتجارب الإقلیمیة، خصوصاً الجزائر، أن تلهم لیبیا في  :الأهمیة المقارنة •

 .صیاغة سیاسات رقمیة عادلة

 أهداف ال�حث ثالثا: 

 .تحلیل الأطر القانونیة اللیبیة المنظمة للتحول الرقمي ومدى ملاءمتها لتحقیق التنمیة المكانیة المستدامة

 .تقییم التحدیات المؤسسیة والتقنیة التي تواجه الرقمنة في لیبیا •
 .إبراز أثر الفجوة المكانیة الرقمیة على العدالة التنمویة •

 .استحضار التجربة الجزائریة كنموذج مقارن •
 .تقدیم توصیات استراتیجیة قابلة للتطبیق في السیاق اللیبي •

 فرض�ات ال�حثرا�عاً: 

ضعف العدالة الجغرافیة في ، و الرقمي أحد أبرز أسباب تعطل التمكین الرقمي  للتحولقانون موحد غیاب  

التجربة الجزائریة توفر ، وحیث أن  توزیع البنیة التحتیة الرقمیة یعمق الفجوة التنمویة بین المركز والأطراف

 .نموذجاً قابلاً للتكییف في السیاق اللیبي، إذا ما توفرت الإرادة السیاسیة والإطار القانوني المناسب 

 ال�حث: ةخامساً: خط

 ا المبحث الأول: الإطار المفاهیمي والتشریعي للتحول الرقمي في لیبی

 المبحث الثاني: التحدیات الجوهریة ومتطلبات التمكین الرقمي في لیبیا 

 االم�حث الأول: الإطار المفاه�مي والتشر�عي للتحول الرقمي في لیب� .3

تُظهر خبرات الدول أن الرقمنة الناجحة لیست تطبیقات إلكترونیة متناثرة، بل سیاسة عمومیة متكاملة     

لحمایة   متسقًا  ونظامًا  تقنیة مشتركة،  تفویض واضح، ومعاییر  ذات  ناظمة، ومؤسسات  تتطلب نصوصًا 

في لیبیا حیث ما زال بناء الدولة یتقدّم وسط تعقیدات سیاسیة وإداریة، یصبح  و البیانات والهویة الرقمیة.  

التحول الرقمي رافعةً لإعادة توزیع الفرص والخدمات مكانیًا إذا سُیّج بقانون إطار وهیكل تنسیقي أعلى. هذا 

ة، ویبرهن كیف یمكن تحویل الانتشار الواسع  كیالمبحث یضع الأساس النظري والقانوني لفهم هذه الدینامی

 .تقُاس بعدالة النفاذ، وخفض كلفة المعاملة، ورفع الشفافیةلاستخدام الإنترنت إلى قیمة عامة  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 817 مقدم توفیقو العجیل ھیثم 

 

  

journ.nu.edu.ly/index.php/sharws//: https                                                           .3808-8130: Special Issue Sharwes Sci J. 2026; 
 

 :المطلب الأول: التحول الرقمي والتنم�ة المستدامة. 3.1

تمكینیة    بنیة رقمیة  دون  للتحقق  قابلة  المكانیة  العدالة  تعد  لم  التنمیة  تتكون من   من منظور سیاسات 

هنا نتناول العلاقة بین التحول الرقمي  ق،شبكات، وهویة رقمیة، وتشریعات صدیقة للابتكار، ومؤسسات تنسی

متغیر تابع، على أن نُظهر بالأدلة كیف یُسهِم الإطار القانوني  كوالتنمیة المكانیة المستدامة    متغیر مستقل ك

 .في تحویل الإمكان إلى أثر ملموس متغیر وسیطكوالمؤسسي 

 : الفرع الأول: التحول الرقمي بین النظر�ة والتنم�ة المستدامة. 3.1.1

فلم یعد خیارًا تقنیًا محدود   ،أصبح التحول الرقمي أحد المداخل الجوهریة لفهم التحولات التنمویة المعاصرة   

الأثر، بل تحوّل إلى مشروع استراتیجي وسیادي یُعاد من خلاله بناء العلاقة بین الدولة والمجتمع، وتُحدد 

تتسم   التي  السیاقات  في  المتغیر  هذا  أهمیة  وتزداد  ودولیًا.  إقلیمیًا  المنافسة  على  الدول  قدرة  خلاله  من 

ا والتفاوتات  المؤسسیة  مثل  بالهشاشة  مجاورة  إقلیمیة  تجارب  مقابل  في  لیبیا،  الحال في  هو  كما  لمكانیة 

سسة والتأطیر القانوني. لذلك فإن تحلیل التحول الرقمي كمتغیر مستقل  ؤ الجزائر، حیث تختلف درجة الم

ى تبرز الأسس النظریة والأبعاد التنمویة، والثانیة تستعرض التطبیقات العملیة  یقتضي مقاربة ثنائیة: الأول 

 .والمقارنة النقدیة

 : أولاً: الأسس النظر�ة للتحول الرقمي وأ�عاده التنمو�ة

إن التحول الرقمي یُعرّف في الأدبیات على أنه عملیة شاملة ومستمرة تهدف إلى دمج التكنولوجیا الرقمیة     

العامة   الخدمات  تقدیم  طرق  صیاغة  یعید  بما  والإداریة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  القطاعات  مختلف  في 

]. وتنبع أهمیته النظریة من كونه یشكل قاطرة للتنمیة المستدامة  1ویؤسس لاقتصاد معرفي عالمي الطابع [ 

من خلال تداخل عدة أبعاد مترابطة، بحیث یصبح من الصعب فصلها عن بعضها البعض عند تحلیل أثر 

 الرقمنة على السیاسات العامة.

فالبعد التقني یتجسد في تطویر البنیة التحتیة للاتصالات وتوسیع شبكات الإنترنت وتعمیم الهویة الرقمیة.    

) إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في شمال إفریقیا بلغت في ITUوتشیر بیانات الاتحاد الدولي للاتصالات (

].  2، غیر أن هذه النسبة تخفي تفاوتات كبیرة بین الأقالیم الداخلیة والساحلیة [2023% عام 81المتوسط  

أما البعد القانوني فیتعلق بمنح الشرعیة للتوقیع الرقمي وتنظیم الإثبات الإلكتروني وحمایة البیانات الشخصیة  

ما زالت تعاني من هشاشة الثقة الرقمیة رغم  ، وهو ما یفسر أن الدول التي لم تُؤطر هذه الجوانب مثل لیبیا

لنفاذ. وإلى جانب ذلك، یبرز البعد المؤسسي الذي یعكس قدرة الدولة على إنشاء هیاكل  ارتفاع معدلات ا
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سسة یؤدي إلى ازدواجیة ؤ لیا تمنع تضارب الصلاحیات وتوحّد قواعد البیانات، إذ أن غیاب هذه المتنسیقیة عُ 

الجهود وفشل المشاریع الرقمیة الكبرى، كما حدث في منصة راتبي اللیبیة. ولا یقل عن ذلك أهمیة البعد 

تتیح الرقمنة توزیع  و   الاجتماعي المكاني الذي یمثل جوهر العلاقة بین الرقمنة والتنمیة المستدامة، حیث 

) SDGsوهو ما ینسجم مع أهداف التنمیة المستدامة (  ،الخدمات بین المركز والأطراف بشكل أكثر عدالة

التحتیة والابتكار، والهدف العاشر الحد من عدم المساواة، والهدف السادس   البنیة  التاسع  لاسیما الهدف 

 عشر المؤسسات القویة والشفافیة. 

وتلتقي هذه الأبعاد جمیعًا في إبراز الدور المحوري للتحول الرقمي في دعم الاستدامة من خلال تعزیز    

]، وتوسیع الشمول المالي عبر إدماج شرائح واسعة من السكان في الاقتصاد  3الشفافیة وتقلیص البیروقراطیة [

]، وتحقیق العدالة المكانیة عبر تمكین البلدیات النائیة من النفاذ إلى نفس الخدمات الحكومیة  4الرسمي [

المتاحة في المدن الكبرى. غیر أن هذه المسارات لا تتحقق بصورة تلقائیة، بل تظل رهینة بوجود حوكمة 

ظهر الطابع المركّب للتحول قانونیة ومؤسسیة صارمة تكفل التشغیل البیني وتحمي الحقوق الرقمیة، وهو ما یُ 

 الرقمي كمتغیر مستقل. 

 ثان�اً: المقار�ة التطب�ق�ة والتحلیل النقدي (لیب�ا والجزائر نموذجاً) 

 :سسةؤ لیبیا: كثافة الاستخدام وضعف الم .1

الحالة اللیبیة تمثل تجربة الرقمنة مثالاً واضحًا على الفجوة بین الاستخدام الفردي والتأطیر المؤسسي.    في   

بشأن المعاملات الإلكترونیة الذي اعترف بالتوقیع الرقمي    2022) لسنة  6فبالرغم من صدور القانون رقم (

]، إلا أن غیاب هیئة وطنیة للثقة الرقمیة جعل هذا القانون  5وأضفى حجیة على المحررات الإلكترونیة [

لضبط المرتبات    2022نصًا غیر مُفعّل عملیًا. كما أن منصة راتبي، التي أطلقها مصرف لیبیا المركزي في  

 ].6لم تنجح في تحقیق أهدافها بسبب غیاب قاعدة بیانات وطنیة موحدة وتضارب الصلاحیات بین الوزارات[

، وهي من أعلى  2023% عام  88.5من الناحیة الإحصائیة، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في لیبیا    

]. لكن هذه الكثافة لم تنعكس على الخدمات العامة الرقمیة، حیث جاءت لیبیا في  7النسب في إفریقیا [

]. كما أن نسبة الشمول 8[  2022) لعام  EGDIعالمیًا في مؤشر تنمیة الحكومة الإلكترونیة (  160المرتبة  

]، وهو رقم منخفض جدًا إذا ما 4% من السكان البالغین [24.7المالي عبر القنوات الرقمیة لم تتجاوز  

تقاریر   وتشیر  الإنترنت.  لاستخدام  الكبیر  الانتشار  بمستوى  بین    UNDPقورن  الرقمیة  الفجوة  أن  إلى 

]  9في معدل النفاذ إلى الخدمات الإلكترونیة [ نقطة مئویة    40العاصمة طرابلس والجنوب اللیبي تتجاوز  

 وهو ما یعكس أثر غیاب السیاسات المكانیة في توجیه الرقمنة.

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 819 مقدم توفیقو العجیل ھیثم 

 

  

journ.nu.edu.ly/index.php/sharws//: https                                                           .3808-8130: Special Issue Sharwes Sci J. 2026; 
 

 : الجزائر: الإطار التشریعي الشامل والنتائج المؤسسیة .2

الذي وضع إطارًا تشریعیًا شاملاً    2021لسنة    224- 21المقابل اعتمدت الجزائر المرسوم التنفیذي    في

] بدقة  الأدوار  وحدد  الرقمي  للأمن  10للتحول  وطنیة  ووكالة  والإحصائیات  للرقمنة  وزارة  أنشأت  كما   .[

 ].11السیبراني، بما وفر مركزیة تنسیقیة قلصت التجزؤ المؤسسي [

]، أي أقل من لیبیا، إلا 12[  2023% عام  76.9إحصائیًا، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في الجزائر     

]. كما بلغ معدل 8عالمیًا [ 105كان أفضل بكثیر حیث جاءت في المرتبة    EGDIأن ترتیبها في مؤشر  

]، وهو ما یعكس اندماجًا أكبر بین الاستخدام  4% من السكان البالغین [43الشمول المالي الرقمي حوالي  

الفردي والسیاسات المؤسسیة. والأهم أن الجزائر ربطت الرقمنة بالهویة الوطنیة البیومتریة، ما سمح باستخدام  

التوقیع الإلكتروني في المعاملات الإداریة والتجاریة وربط السجلات التجاریة بالضرائب والضمان الاجتماعي  

مقابل أقل   2022% في  65ة المتاحة عبر الإنترنت ارتفعت إلى  ]. كما أن نسبة الخدمات الحكومی13[

 ]. 14% في لیبیا [ 30من 

هذا الوضع یوصلنا للقول بإن الفجوة بین لیبیا والجزائر لیست تقنیة بقدر ما هي حكومیة، فلیبیا رغم امتلاكها  

قاعدة مستخدمین واسعة، لم تنجح في تحویلها إلى قیمة مؤسسیة بسبب غیاب القانون الموحد وهیئة التنسیق  

عبر المؤسسة التشریعیة والمؤسساتیة أن  العلیا؛ بینما الجزائر ورغم انخفاض نسب الاستخدام، استطاعت  

 تُحوّل الرقمنة إلى بنیة سیاسیة واقتصادیة داعمة للتنمیة المكانیة. 

في لیبیا، الرقمنة ما تزال ذات طابع استهلاكي فردي، غیر قادرة على إحداث أثر ملموس على العدالة  

 المكانیة. 

وفي الجزائر الرقمنة مؤسسیة مرتبطة بالهویة الوطنیة وقواعد بیانات موحدة، مما سمح بتوزیع أكثر عدالة  

 للخدمات عبر الولایات.

یتجاوز النصوص الجزئیة الحالیة وإنشاء    موحد الدروس المستفادة للیبیا تتمثل في ضرورة صیاغة قانون     

هیئة وطنیة علیا للرقمنة بسلطات إلزامیة للتنسیق، إضافة إلى تبني برامج لامركزیة رقمیة تستهدف البلدیات 

بقدرة الدولة على  یُقاس بعدد المستخدمین، بل  لتقلیص الفجوة المكانیة. فنجاح التحول الرقمي لا  النائیة 

 لى قیمة عامة ملموسة عبر مؤسسات قویة وتشریعات واضحة. تحویل هذا الانتشار إ

 الفرع الثاني: التحول الرقمي في الس�اق اللیبي مقارنة �التجر�ة الجزائر�ة . 3.1.2

المتقاربة جغرافیًا      البیئات  الرقمنة في  أثر  لفهم  لیبیا والجزائر مدخلاً علمیاً ضروریاً  المقارنة بین  تمثل 

انتشار واسع لاستخدام الإنترنت دون انعكاس    ، منهاوالمختلفة مؤسساتیًا. ففي لیبیا تتكشف مفارقة لافتة
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مؤسسي فعّال، ما یجعل الرقمنة أقرب إلى ممارسة فردیة منها إلى سیاسة وطنیة. أما الجزائر، فقد اختارت  

سسة التحول الرقمي ضمن إطار تشریعي وتنظیمي واضح، أتاح تحویل التكنولوجیا  ؤ نهجًا مغایرًا یقوم على م

من أداة تقنیة إلى رافعة للتنمیة المكانیة. إن هذا التباین یفتح المجال لاستخلاص دروس تطبیقیة یمكن أن  

 .تسهم في رسم معالم سیاسة رقمیة أكثر عدلاً وفاعلیة في لیبیا

 سسة ؤ الاستخدام وضعف الم  �ثافة  تكشف أولاً: التجر�ة اللیب�ة

ملیون    6.57فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت    ،في لیبیا تكشف المؤشرات الكمیة عن مفارقة واضحة   

]. وهي نسبة تضع لیبیا بین الدول الأعلى  17% من السكان [88.5، أي ما یعادل  2025شخص في بدایة  

النفاذ الرقمي الكثافة لم تنعكس على جودة الخدمات العامة الرقمیة  ،في إفریقیا من حیث  فقد    ،لكن هذه 

، ولم تسجل أي  2022) لعام EGDIعالمیًا في مؤشر الحكومة الإلكترونیة ( 160جاءت لیبیا في المرتبة 

 ].20[ 2024تحسن یُذكر في نسخة 

]، ظل هذا  5بشأن المعاملات الإلكترونیة [ 2022) لسنة 6من الناحیة القانونیة ورغم اعتماد القانون رقم (

) في ضبط  2022]. كما فشلت منصة راتبي (15القانون غیر مفعّل عملیًا لغیاب هیئة وطنیة للثقة الرقمیة [

لیبیا   ومصرف  المالیة  وزارة  بین  الصلاحیات  وتضارب  موحدة  بیانات  قاعدة  غیاب  بسبب  المرتبات 

]. أما السجل التجاري الإلكتروني، فرغم أنه أسهم في تسریع الإجراءات، إلا أنه بقي معزولاً 16المركزي[

 ].17عن أنظمة الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي [

هشاشة التعلیم الرقمي، حیث لم تستطع وزارة التعلیم    19  أما من الناحیة القطاعیة، فقد أظهرت جائحة كوفید 

]. وفي مجال الشمول المالي، لم تتجاوز  18إطلاق منصة وطنیة موحدة، ما أدى إلى حلول فردیة ضعیفة [

]، وهي نسبة منخفضة جدًا قیاسًا بانتشار  4% [24.7نسبة السكان البالغین الذین یستخدمون القنوات الرقمیة  

نقطة مئویة بین العاصمة طرابلس    40أشار إلى فجوة رقمیة جهویة تتجاوز    UNDPالإنترنت. كما أن تقریر  

 ]. 9والجنوب اللیبي [

هذه المؤشرات تبرز أن الرقمنة في لیبیا ما تزال ذات طابع استهلاكي فردي، تقتصر على استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي وبعض الخدمات التجاریة البسیطة، دون أن تتحول إلى مشروع وطني مؤسسي یدعم  

 العدالة المكانیة.

 الإطار المؤسسي والنتائج الملموسة  تنجح فيالجزائر�ة  التجر�ةثان�اً: 

فقد اعتمدت المرسوم    ،سسة القانونیة والتنسیق المركزي ؤ في الجزائر اتخذت الدولة مسارًا مختلفًا قوامه الم   

الذي وضع إطارًا تشریعیًا شاملاً للتحول الرقمي وحدد الأدوار المؤسسیة   2021لسنة    224- 21التنفیذي  
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]. كما أنشأت وزارة للرقمنة والإحصائیات ووكالة وطنیة للأمن السیبراني، ما أتاح مركزیة قویة  10بدقة [

 ]. 19ساعدت في تجاوز التجزؤ المؤسسي [

]. ورغم أن هذه النسبة أقل من  12[  2023% عام  76.9إحصائیًا، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت     

في نسخة    116و   2022عالمیًا في    105كان أفضل بكثیر:    EGDIلیبیا، إلا أن ترتیب الجزائر في مؤشر  

]، أي ما یقارب ضعف  4% من السكان البالغین [43]. كما بلغت نسبة الشمول المالي الرقمي  20[  2024

 المعدل اللیبي.

التوقیع   باستخدام  سمح  مما  البیومتریة،  الوطنیة  بالهویة  الرقمنة  الجزائر  ربطت  العملي  المستوى  وعلى 

 ] والتجاریة  الإداریة  المعاملات  في  مربوطًا  13الإلكتروني  بات  الإلكتروني  التجاري  السجل  أن  كما   .[

بالضرائب والضمان الاجتماعي والجمارك، وهو ما عزز الشفافیة وسهّل على الشركات الناشئة دخول السوق  

]. وفي مجال التعلیم، أطلقت وزارة التربیة الوطنیة منصات رقمیة للتعلیم عن بُعد، وبلغت نسبة المدارس  21[

]. أما في الصحة، فقد تم إدخال السجلات الإلكترونیة في عدد 22[  2022% عام 67المتصلة بالإنترنت 

 ].23من المستشفیات العمومیة لتسییر المواعید والملفات الطبیة [

 (2025–2022) مقارنة المؤشرات الرقمیة بین لیبیا والجزائر): 1جدول (

 المصدر الجزائر لیب�ا  المؤشر
نس�ة مستخدمي الإنترنت (%  

 من السكان)
88.5% (2025) 76.9% (2023) ]24 [  

تنم�ة الحكومة  ) EGDI مؤشر
 (الإلكترون�ة

160المرتبة   
(2022/2024) 

  105المرتبة 
)2022 (–  116  

(2024) 
]41 [  

الشمول المالي الرقمي (% من  
 ال�الغین) 

24.7% (2021) 43% (2021) ]26 [  

نس�ة المدارس المرت�طة  
 �الإنترنت 

<20% (2022) 67% (2022) ]39 [  

GovTech Maturity Index غیر مصنفة B+ (2022) ]47 [  

فلیبیا رغم الكثافة العالیة   ،حكومیةإن المقارنة بین لیبیا والجزائر تُظهر أن الفجوة بین البلدین لیست تقنیة، بل  

الفعّال والمؤسسات    موحد في استخدام الإنترنت، لم تنجح في تحویلها إلى قیمة مؤسسیة بسبب غیاب القانون ال

نتائج   تحقق  أن  والمؤسسات  التشریعات  بفضل  استطاعت  أقل،  استخدام  بنسب  الجزائر  بینما  التنسیقیة. 

 .ملموسة في التعلیم، الصحة، والشمول المالي
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 المطلب الثاني: الأطر القانون�ة والمؤسس�ة للتحول الرقمي  .3.2

إذا كان التحول الرقمي یوفر قاعدة تقنیة لإحداث تحول في الخدمات العامة والاقتصاد، فإن نجاحه یظل  

الإثبات  وتنظم  الرقمي،  للتوقیع  الشرعیة  تمنح  فالقوانین  متماسك.  ومؤسسي  قانوني  إطار  بوجود  رهینًا 

وضمان التنسیق بین القطاعات.  الإلكتروني، وتحمي البیانات، بینما تتولى المؤسسات تطبیق هذه التشریعات  

ومن هنا، فإن المقارنة بین لیبیا والجزائر تكشف عن اختلاف جوهري: فبینما ما تزال لیبیا مقیدة بنصوص  

أثر ملموس في  قادرة على إحداث  الجزائر منظومة تشریعیة متكاملة  التفعیل، وضعت  إلى  تفتقر  جزئیة 

 .مؤشرات الحوكمة الرقمیة

 الفرع الأول: الإطار التشر�عي للتحول الرقمي بین لیب�ا والجزائر . 3.2.1

فهو الذي یمنح الحجیة للتوقیع الرقمي، ویحدد القیمة    ،القانون هو المدخل الأساسي لترسیخ الثقة الرقمیة   

هذا  دون  ومن  السیبرانیة.  الأفعال  ویجرم  البیانات،  آلیات حمایة  ویضع  الإلكترونیة،  للمحررات  القانونیة 

 .التأطیر القانوني، تبقى الرقمنة مجرد استخدام فردي لا یتحول إلى ممارسة مؤسسیة ملزمة

 :أولاً: الإطار التشر�عي اللیبي

القانون رقم (    لیبیا  [  2022) لسنة  6أصدرت  المعاملات الإلكترونیة  بالتوقیع  5بشأن  الذي اعترف   ،[

الرقمي وأقر الحجیة القانونیة للمحررات الإلكترونیة. كما نص على مشروعیة العقود المبرمة عبر الوسائط  

]. غیر أنّ غیاب اللوائح التنفیذیة  25الإلكترونیة، وفتح الباب أمام استخدام المعاملات المصرفیة الرقمیة [

 ].15وعدم إنشاء هیئة وطنیة للثقة الرقمیة جعلا هذا القانون نصًا غیر مطبق عملیًا [ 

إلى جانب ذلك، لم یجر تعدیل القوانین الأساسیة مثل القانون المدني أو قانون المرافعات بما یتیح قبول     

الإثبات الإلكتروني بشكل صریح، وهو ما أدى إلى تضارب في التفسیر القضائي عند النظر في النزاعات 

للجرائم الإلكترونیة، الأمر الذي انعكس    موحد ]. كما یفتقر الإطار اللیبي إلى قانون  26ذات البعد الرقمي [

في ضعف قدرة السلطات على مواجهة التهدیدات الرقمیة المتزایدة. وقد أشار تقریر دیوان المحاسبة اللیبي  

إلى أن غیاب هذه التشریعات كان من أبرز أسباب تعثر منصة راتبي الإلكترونیة في ضبط    2023لعام  

 ].6المرتبات ومنع ازدواجیتها [ 

وعلى المستوى الدولي، فإن هذه الفجوة التشریعیة ساهمت في بقاء لیبیا في مرتبة متأخرة جدًا في مؤشر    

المرتبة  EGDIالحكومة الإلكترونیة ( إذ احتلت  لعامي    160)،  تقریري الأمم المتحدة    2022عالمیًا في 

]. وهو ما یؤكد 7[  2025% من السكان في بدایة  88.5]، رغم بلوغ نسبة استخدام الإنترنت  20[  2024و
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 أن كثافة الاستخدام لا تعوّض غیاب القانون. 

 الجزائري:ثان�اً: الإطار التشر�عي 

]، الذي وضع إطارًا قانونیًا شاملاً للتحول  10[   2021لسنة    224-21اعتمدت الجزائر المرسوم التنفیذي     

الرقمي، وحدد صلاحیات الوزارات، وأقر إلزامیة التشغیل البیني بین قواعد البیانات الحكومیة. هذا المرسوم 

لم یبقَ نصًا مجردًا، بل جرى تفعیله عبر إصدار لوائح مكملة، واعتماد قوانین أخرى كقانون حمایة البیانات  

 تسمح باستخدام التوقیع الإلكتروني في التعاملات المصرفیة والإداریة.  الشخصیة، ونصوص 

كما أسست الجزائر وزارة خاصة بالرقمنة والإحصائیات، ووكالة وطنیة للأمن السیبراني، ما عزز الطابع     

التنفیذ [  للدولة قدرة مؤسسیة على متابعة  للتشریعات وأعطى  لذلك، ارتفع حضور  19الإلزامي  ]. ونتیجة 

الدولیة، فجاءت في المرتبة   في نسخة    116ثم    EGDI  2022عالمیًا في    105الجزائر في المؤشرات 

%  65]. وعلى مستوى الخدمات ارتفعت نسبة الخدمات الحكومیة الرقمیة المتاحة إلى  41،  40[  2024

]، مقارنة بـ  4% من السكان البالغین [43]، في حین بلغت نسبة الشمول المالي الرقمي  14[  2022عام  

 % فقط في لیبیا. 24.7

إن هذا النجاح یعكس أن التشریع عندما یقترن بمؤسسات تنفیذیة یصبح عاملاً فاعلاً في تحقیق أثر     

ملموس سواء في المؤشرات الدولیة أو في حیاة المواطنین. فقد ساعد الإطار القانوني الجزائري على ربط  

تخدام التوقیع الإلكتروني وربط  الهویة الوطنیة البیومتریة بالمعاملات الإداریة والتجاریة، مما مكّن من اس 

 ].13السجلات التجاریة بالضرائب والضمان الاجتماعي، وهو ما وفر ثقة رقمیة لم تتحقق في الحالة اللیبیة [

المقارنة بین لیبیا والجزائر تُظهر أن جوهر الفجوة یكمن في درجة الإلزام التشریعي والتفعیل المؤسسي.     

خطوة رمزیة بلا قوة تطبیقیة، في ظل غیاب لوائح تنفیذیة وهیئة    2022) لسنة  6ففي لیبیا ظل القانون رقم (

ت قادرة على فرضه، وهو ما انعكس  مختصة. أما في الجزائر، فقد وُضع إطار قانوني شامل مدعوم بمؤسسا

 والشمول المالي والخدمات الرقمیة. EGDIفي مؤشرات 

ومن هنا یمكن استخلاص أن نجاح الرقمنة لا یكفیه وجود نص قانوني معزول، بل یحتاج إلى: قانون     

موحد شامل، ولوائح تنفیذیة تفصیلیة، ومؤسسات تنفیذیة مستقلة؛ هذه العناصر مجتمعة هي التي تضمن  

 أن یتحول النص إلى واقع عملي.

 الفرع الثاني: الإطار المؤسسي والحو�مة الرقم�ة بین لیب�ا والجزائر . 3.2.2

إذا كان القانون یمنح الرقمنة شرعیتها وحجیتها، فإن المؤسسات هي التي تُحوّل هذه النصوص إلى واقع    
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عُ   ،عملي ولجان  وهیئات  وزارات  من  بالرقمنة  المعنیة  التنسیق فالمؤسسات  في  المحوري  الدور  تلعب      لیا 

ومن هنا تأتي أهمیة المقارنة بین    ،وتمنع تضارب الصلاحیات، وتُحدد مدى نجاح أو فشل التحول الرقمي

لیبیا والجزائر: الأولى تعاني من غیاب المؤسسات المركزیة الفاعلة، بینما الثانیة أسست منظومة مؤسسیة  

 .متكاملة قادرة على فرض سیاسات رقمیة متماسكة

 اللیبي:أولاً: الإطار المؤسسي 

تتولى التنسیق    لیا للرقمنةفي لیبیا یواجه التحول الرقمي عقبات هیكلیة تتمثل في غیاب مؤسسة وطنیة عُ    

بین الوزارات والجهات الحكومیة. فوزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات، ووزارة المالیة، والمصرف المركزي 

]. هذا التشتت جعل كل  17ووزارة الاقتصاد، تعمل جمیعها في مجالات متداخلة دون وجود مظلة موحدة [

 مبادرة رقمیة مرتبطة بقطاع محدد، من دون رؤیة استراتیجیة وطنیة. 

) في ضبط المرتبات، بسبب تضارب الصلاحیات بین  2022أبرز مثال على ذلك فشل منصة راتبي (   

]. كما أن وزارة التعلیم لم تتمكن من إطلاق  6وزارة المالیة والمصرف المركزي، وغیاب قاعدة بیانات موحدة [

، واكتفت بحلول متفرقة لم تؤد إلى نتائج ملموسة  19  منصة وطنیة للتعلیم عن بعد خلال جائحة كوفید 

]18 .[ 

% من المؤسسات الحكومیة لا 40) حول الجاهزیة الرقمیة في لیبیا أن  UNDP  )2021ویُظهر تقریر  

]. هذه 9% من البلدیات تفتقر إلى أي خطة للتحول الرقمي [70تمتلك وحدة مختصة بالتحول الرقمي، وأن  

  GovTech Maturity Indexالأرقام تعكس هشاشة الإطار المؤسسي. كما أن لیبیا بقیت خارج تصنیف  

 ]، وهو ما یشیر إلى ضعف هیاكل الحوكمة الرقمیة.24[ 2022

 ثان�اً: الإطار المؤسسي الجزائري: 

في الجزائر اتخذت الدولة نهجًا معاكسًا، حیث أسست وزارة الرقمنة والإحصائیات، وهي مؤسسة وزاریة     

]. وإلى جانبها، أنشأت الوكالة الوطنیة للأمن السیبراني، والوكالة الوطنیة لترقیة  19ذات اختصاص شامل [ 

 الرقمنة، وهیئات متخصصة أخرى، مما وفّر منظومة مؤسسیة متكاملة. 

هذا الإطار سمح بفرض التشغیل البیني بین قواعد البیانات الحكومیة، وربط مختلف الوزارات بالهویة     

الوطنیة البیومتریة. ونتیجة لذلك، تمكنت الجزائر من إطلاق خدمات إلكترونیة موحدة، مثل السجل التجاري  

 ].13الإلكتروني المربوط تلقائیًا بالضرائب والضمان الاجتماعي والجمارك [

%  65أن الجزائر وفرت    UN E-Government Survey  2024من الناحیة الكمیة، تُظهر بیانات  و    

% في لیبیا. كما جاءت الجزائر في المرتبة 30]، مقارنة بأقل من  20من خدماتها الحكومیة عبر الإنترنت [
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  GovTech Maturity Index  2022+ في B، وحصلت على تصنیف EGDI  2024عالمیًا في   116

]. هذه المؤشرات تعكس أن وجود مؤسسات قویة قادرة على فرض التنسیق كان له أثر مباشر على  24[

 تحسین الأداء.

ودرجة  المؤسسات  قوة  في  بل  القانونیة،  النصوص  في  فقط  لیست  والجزائر  لیبیا  بین  الفجوة  أن  یتضح 

لیا للرقمنة إلى فشل المبادرات القطاعیة، مما جعل الرقمنة ذات  التنسیق، ففي لیبیا أدى غیاب هیئة وطنیة عُ 

طابع استهلاكي فردي. أما في الجزائر، فقد ساعد وجود وزارة وهیئات متخصصة على فرض مركزیة تنسیقیة  

 فعالة، وترجمة النصوص القانونیة إلى واقع ملموس في الخدمات العامة.

 لیا للرقمنة تكون مستقلة، وتُمنح صلاحیات إلزامیة الدروس المستفادة للیبیا تتمثل في: إنشاء هیئة وطنیة عُ 

فرض التشغیل البیني بین قواعد البیانات الحكومیة، وإدماج البلدیات ضمن سیاسة لامركزیة رقمیة تستفید  

الدولیة مثل   المؤشرات  إلى  الانضمام  المركزي،  التنسیق  وتعزیز    GovTech Indexمن  الأداء  لقیاس 

 الشفافیة. 

 الم�حث الثاني: التحد�ات التطب�ق�ة للتحول الرقمي وأثرها على التنم�ة المكان�ة  .4

المؤسسي، فإن المبحث   إذا كان المبحث الأول قد تناول التحول الرقمي من زاویة الإطارین النظري والقانوني

الثاني یركز على الجانب التطبیقي العملي، أي على العقبات التي تعترض مسار الرقمنة في لیبیا مقارنة  

فالتحول الرقمي رغم    ، بالجزائر، وكیف تؤثر هذه التحدیات على إمكانیة تحقیق التنمیة المكانیة المستدامة

كونه أداة فعالة لتحقیق العدالة المكانیة، یواجه عراقیل تتعلق بالبنیة التحتیة، وضعف التمویل، والهشاشة  

 .الأمنیة، وقصور الكفاءات البشریة، إضافة إلى فجوات جهویة حادة في النفاذ إلى الخدمات الإلكترونیة

وتزداد أهمیة هذا المبحث بالنظر إلى أن التجارب الدولیة الناجحة أثبتت أن معالجة التحدیات التطبیقیة  

بفعل  تتضاعف  التحدیات  هذه  فإن  لیبیا،  مثل  الانتقالیة  السیاقات  في  أما  الرقمنة.  لنجاح  أساسي  شرط 

یات لا یقتصر على عرضها، بل  الانقسامات السیاسیة وعدم الاستقرار الأمني. ومن هنا، فإن تحلیل التحد 

واستخلاص الدروس التي یمكن أن تفُید في صیاغة سیاسات عملیة قادرة    تفكیك أسبابها وآثارها،یمتد إلى  

: التحدیات  الأول :رئیسیین   مطلبینویُعالج هذا المبحث في  ،  على تحویل الرقمنة إلى أداة للتنمیة المكانیة

 .لتحدیات الاقتصادیة والبشریة والمؤسسیةالثاني: ا، و التقنیة والبنیة التحتیة

 المطلب الأول: التحد�ات التقن�ة والبن�ة التحت�ة للتحول الرقمي . 4.1

فبدون شبكات اتصالات حدیثة، وتغطیة    ،الفقري لأي مشروع للتحول الرقمي  العمود البنیة التحتیة هي     

إنترنت شاملة، ونظم أمان سیبراني قویة، تبقى الرقمنة مجرد شعارات. وفي هذا السیاق تواجه لیبیا تحدیات  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 826 مقدم توفیقو العجیل ھیثم 

 

  

journ.nu.edu.ly/index.php/sharws//: https                                                           .3808-8130: Special Issue Sharwes Sci J. 2026; 
 

عمیقة تتعلق بضعف الشبكات، والتفاوت الجغرافي في التغطیة، وانقطاعات الكهرباء، مقابل تجربة جزائریة  

 .أكثر انتظامًا لكنها ما تزال تعاني من فجوة في تغطیة المناطق الداخلیة

 :ضعف البن�ة التحت�ة الرقم�ة ومراكز الب�اناتالفرع الأول: . 4.1.1

إنّ أي مشروع للتحول الرقمي، مهما بلغت طموحاته، یظل رهینًا بقدرة الدولة على توفیر بنیة تحتیة      

قادرة على حمله. فشبكات الاتصالات، وخدمات الإنترنت، واستقرار إمدادات الطاقة تمثل الأعمدة الثلاثة  

ظاهرة استهلاكیة فردیة لا أثر لها التي یقوم علیها نجاح الرقمنة. في غیاب هذه الأعمدة تتحول الرقمنة إلى  

وتُظهر المقارنة بین لیبیا والجزائر أن الأولى تواجه معضلة    ،على المؤسسات العامة أو التنمیة المكانیة

ضعف شبكات الاتصالات وانهیار منظومة الطاقة، بینما الثانیة ورغم تقدمها النسبي    ، مثلبنیویة مزدوجة

 .في التغطیة، ولا سیما في المناطق الداخلیة والصحراویةما تزال تعاني من فجوة جغرافیة 

 فجوة الاتصالات وعدم اكتمال البن�ة الأساس�ة في المناطق الطرف�ة : أولاً 

فعلى الرغم    ،ل ضعف البنیة التحتیة الرقمیة أحد أبرز العوائق أمام تفعیل التحول الرقمي في لیبیایمث    

% من السكان  88.5نسبة    2025من أن نسب استخدام الإنترنت تبدو مرتفعة، إذ سجلت لیبیا في ینایر  

]، إلا أن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة قوة البنیة  7ملیون مستخدم [   6.57أي ما یعادل    ،متصلین بالشبكة

%  70. أكثر من  3G،G4الأساسیة، بل تعكس في جانب كبیر الاعتماد على الهواتف المحمولة وشبكات  

من الاشتراكات في لیبیا مرتبطة بخدمات المحمول، في حین أن خدمات الألیاف البصریة شبه غائبة خارج  

 ].27العاصمة طرابلس وبعض أحیاء بنغازي [

الإنترنت      نسبة مستخدمي  بلغت  الجزائري، حیث  النموذج  یتناقض مع  الوضع  % في عام  76.9هذا 

. 2024% من الأسر الحضریة في  54]، لكن نسبة الاشتراكات عبر الألیاف البصریة تجاوزت  12[  2023

وبالرغم من أن الجزائر متأخرة رقمیًا مقارنة بالدول الأوروبیة أو الخلیجیة، إلا أنها بدأت تتحول من الاعتماد 

 على الشبكات المحمولة إلى بناء قاعدة تحتیة أكثر استدامة.

في  و     التغطیة  نسبة  تتجاوز  لا  إذ  جغرافي صارخ،  تفاوت  من  لیبیا  تعاني  التغطیة  جانب ضعف  إلى 

]. هذا التفاوت  9% في العاصمة والمدن الساحلیة [ 90%، مقابل أكثر من 40المناطق الجنوبیة والداخلیة 

یجعل الرقمنة في لیبیا أداة تعمّق الفوارق بدل أن تقلصها، فتزید من عزلة البلدیات النائیة وتضعف من  

العدالة المكانیة. في المقابل، الجزائر رغم أنها تعاني من فجوة مشابهة بین الشمال والجنوب، إلا أن نسبة  

 ]، وهو رقم أفضل نسبیًا من التجربة اللیبیة. 28% [ 45التغطیة في المناطق الداخلیة بلغت حوالي 

ساعة انقطاع شهریًا في    280ولا یمكن فصل هذه الفجوة عن أزمة الكهرباء. فقد سجلت لیبیا أكثر من  

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 827 مقدم توفیقو العجیل ھیثم 

 

  

journ.nu.edu.ly/index.php/sharws//: https                                                           .3808-8130: Special Issue Sharwes Sci J. 2026; 
 

في الجزائر،    بینما  ]، ما یجعل استمراریة الخدمات الرقمیة أمرًا بالغ الصعوبة.29[  2023المتوسط خلال  

فبینما عجزت   ،ساعة شهریًا. وهذا الفارق یظهر أثره في التجارب التطبیقیة  40لا یتجاوز معدل الانقطاع  

 على كامل قطاعات الدولة  لیبیا عن ضمان عمل منصات مثل السجل التجاري الإلكتروني أو منصة راتبي

 ]. 20[ 2022% عام  65تمكنت الجزائر من تشغیل خدمات حكومیة عبر الإنترنت بنسبة تغطیة بلغت 

تحلیل هذه المؤشرات من منظور التنمیة المستدامة یُظهر أن لیبیا ما زالت حبیسة نموذج الاستهلاك     

الرقمي الفردي، أي أن المواطنین یستخدمون الإنترنت أساسًا لأغراض اجتماعیة وتجاریة محدودة، من دون  

مكانیاً.   الفرص  توزیع  إعادة  أو  العامة  الخدمات  على  ذلك  ینعكس  نسبة  اما  أن  محدودیة  رغم  الجزائر 

الاستخدام، نجحت عبر الاستثمار في البنیة التحتیة في جعل الرقمنة أداة مؤسسیة تساهم في تقلیص الفوارق 

 بین الولایات.

ویشیر ذلك إلى قاعدة أساسیة في أدبیات الحوكمة الرقمیة، وهي أن النفاذ الواسع إلى الإنترنت لا یساوي      

]. فبدون كهرباء  30بالضرورة تحولاً رقمیًا فعالاً، بل إن جودة البنیة الأساسیة واستقرارها هي العامل الحاسم [

 شبكات ألیاف حدیثة، وتغطیة عادلة، یصبح التحول الرقمي شعارًا أكثر منه واقعًا. و مستقرة، 

 ثانیاً: نقص مراكز البیانات الوطنیة وتداعیاته الأمنیة والسیادیة 

إلى جانب فجوة الاتصالات تبرز مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي غیاب مراكز بیانات وطنیة سیادیة      

معظم قواعد البیانات الحكومیة والمصرفیة مستضافة على خوادم خارجیة أو موزعة بین   ، حیث أنفي لیبیا

 ]. هذا الوضع یُنتج ثلاث مشكلات رئیسیة: 16وزارات دون تنسیق [

مشكلة السیادة الرقمیة: عندما تكون البیانات الحكومیة الحساسة مستضافة خارج البلاد، فإن الدولة تفقد  •

% من البلدیات  70) أظهرت أن أكثر من  UNDP  )2021جزءًا من سیادتها على القرار الرقمي. تقاریر  

 ]. 9اللیبیة لا تملك أي قاعدة بیانات محلیة [

مشكلة الأمن السیبراني: غیاب مركز بیانات وطني موحد یعني صعوبة فرض بروتوكولات أمان موحدة  •

) صنّف لیبیا كإحدى أكثر الدول Interpol   )2024ما یجعل الأنظمة أكثر عرضة للاختراق. تقریر  

 ].31هشاشة في شمال إفریقیا [ 

مشكلة الكفاءة المؤسسیة: من دون بنیة تحتیة مركزیة، تفشل المشاریع الوطنیة الكبرى. مثال ذلك منصة   •

) التي أطلقها مصرف لیبیا المركزي لضبط المرتبات، لكنها فشلت بسبب غیاب قاعدة  2022"راتبي" (

 ]. 6بیانات موحدة [

، وربطتها بالهویة 2020وفي الجزائر الوضع أفضل نسبیًا، إذ أنشأت الحكومة مراكز بیانات وطنیة منذ      
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].  13الوطنیة البیومتریة. هذه المراكز سمحت بربط السجلات التجاریة والضریبیة والاجتماعیة إلكترونیًا [

]، فإن وجود بنیة 32) [2023هجوم في    12,000ورغم التحدیات التقنیة والهجمات السیبرانیة المتكررة (

 تحتیة سیادیة وفّر حدًا أدنى من الأمان المؤسسي. 

الفرق الجوهري هنا هو أن الجزائر استطاعت تحویل الرقمنة من ممارسة استهلاكیة إلى مشروع  إذاً،     

من منظور التنمیة المكانیة، فإن  و   .سیادي بینما ظلت لیبیا رهینة البنیة المتقطعة والتبعیة للخوادم الخارجیة

غیاب مراكز البیانات في لیبیا یُبقي البلدیات النائیة خارج المنظومة الرقمیة، لأن أي محاولة لربطها تواجه  

 عراقیل بنیویة. 

وعلیه، فإن الاستثمار في مراكز بیانات وطنیة لیس ترفًا تقنیًا، بل شرطًا لتحقیق العدالة المكانیة والسیادة  

فبدونها تبقى الرقمنة في لیبیا عاجزة عن دعم التنمیة المستدامة، بینما الجزائر تمتلك الیوم قاعدة    ،الرقمیة

 یمكن البناء علیها لتقلیص الفوارق بین المركز والأطراف.

ان المقارنة بین التجربتین تكشف أن البنیة التحتیة لیست مجرد خلفیة تقنیة، بل هي عامل سیاسي  كما     

مؤسسي، ففي لیبیا الاستخدام مرتفع لكن الرقمنة بلا أثر مؤسسي بسبب ضعف البنیة وانعدام مراكز البیانات  

لجزائر ورغم التحدیات الجغرافیة  ما یجعل الدولة عاجزة عن الاستفادة من الرأسمال الرقمي لمواطنیها، أما ا

والبیروقراطیة، فإن وجود مراكز بیانات وطنیة واستثمار تدریجي في الألیاف البصریة سمح بتحویل نسب  

 استخدام أقل إلى أثر ملموس على الخدمات العامة.

الدرس المستفاد من السابق هو أن الفجوة لیست تقنیة فحسب، بل حكومیة حیث الفشل في لیبیا یعود إلى  

غیاب سیاسة وطنیة موحدة للاتصالات والطاقة، وغیاب مؤسسات ضامنة للسیادة الرقمیة. أما نجاح الجزائر  

لها قادرة على إدارة المخاطر  النسبي فیعود إلى وجود وزارة متخصصة ووكالة للأمن السیبراني، وهو ما جع

 وتحویلها إلى فرص للتنمیة المكانیة. 

 ثاني: تحد�ات الموارد ال�شر�ة والس�اسات التنفیذ�ة الفرع ال. 4.1.2

إذا كانت البنیة التحتیة التقنیة تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي، فإن الموارد البشریة والسیاسات التنفیذیة      

فالرقمنة لیست مجرد تجهیزات تقنیة أو شبكات اتصالات، بل هي في جوهرها عملیة    ، تشكلان روحه الحقیقیة

مؤسسیة تتطلب كفاءات بشریة مؤهلة ورؤیة استراتیجیة موحدة. ومن هنا، فإن ضعف الكفاءات الفنیة،  – اجتماعیة

فعیل الرقمنة كمدخل  وغیاب برامج التكوین، وتضارب السیاسات التنفیذیة في لیبیا، تعد من أبرز العوائق أمام ت 

لتحقیق التنمیة المكانیة المستدامة. وفي المقابل تُظهر التجربة الجزائریة أن بناء قدرات بشریة تدریجیة، مقرونة 

 .بمركزیة مؤسسیة، یمكن أن یحول العقبات إلى فرص، رغم بقاء تحدیات كبیرة في المناطق الداخلیة والصحراویة
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 : نقص الكفاءات الفن�ة وضعف برامج التكو�ناولاً 

لا یقتصر ضعف التحول الرقمي في لیبیا على البنیة التحتیة التقنیة، بل یمتد إلى غیاب الكفاءات البشریة    

% من  80) أثبتت أن  2021المؤهلة لإدارة وتشغیل المنظومات الرقمیة. دراسة میدانیة بجامعة بنغازي (

]. 33أو نظم الدفع الإلكتروني [  موظفي المصارف اللیبیة لم یتلقوا تدریبًا متخصصًا في الأمن السیبراني 

% من البلدیات اللیبیة تملك كوادر قادرة على تشغیل  15) أن أقل من  UNDP   )2021كما أظهر تقریر  

 ].9المنصات الرقمیة [

هذا النقص یعكس أزمة تعلیمیة وهیكلیة، فرغم إدراج مقررات في الحاسوب بالجامعات اللیبیة، إلا أن     

]. أضف إلى ذلك ضعف برامج التكوین المستمر  18المناهج ما تزال نظریة تفتقر إلى التطبیق العملي [ 

% من الموظفین خضعوا 10) إلى أن أقل من  2022للموظفین العمومیین، إذ تشیر تقاریر وزارة العمل (

أن لیبیا بقیت في وضع الاعتماد على الخارج، حیث یتم استقدام   ة]. والنتیج17لدورات في الإدارة الرقمیة [

) من دون قدرة على إدماجها محلیًا. وهذا یخلق فجوة مزدوجة  Software packagesحلول تقنیة جاهزة (

نیًا، ضعف الثقة المؤسسیة لدى المواطنین الذین یدركون  أولاً، عجز عن الاستدامة بعد انتهاء العقود؛ وثا

 أن المنظومات غیر محمیة محلیًا. 

) برنامجًا لتعمیم التدریب الرقمي 2022الوضع أفضل، فقد أطلقت وزارة التربیة الوطنیة (  الجزائروفي     

]. كما قامت وزارة الرقمنة والإحصائیات بإنشاء  22% من المدارس الابتدائیة والثانویة [ 67شمل أكثر من  

]. ومع ذلك، أشارت دراسة دكتوراه بجامعة وهران  34معاهد تكوین متخصصة في الحوكمة الإلكترونیة [

مطورو المنصات الوطنیة ما یزال و ) إلى أن النقص في الكفاءات العلیا خبراء الأمن السیبراني،  2020(

 ]. 35یمثل تحدیًا كبیرًا [ 

من منظور التنمیة المكانیة، فإن ضعف الكفاءات في لیبیا یؤدي إلى تكریس المركزیة، إذ تتُرك البلدیات  و    

في الجزائر ورغم وجود تفاوت و الطرفیة خارج المنظومة الرقمیة لغیاب الكوادر القادرة على تشغیل الخدمات.  

ساهمت   2020في توزیع الكفاءات بین العاصمة والولایات الداخلیة، إلا أن السیاسات التدریبیة المتبعة منذ  

 في تقلیص هذه الفجوة تدریجیًا. 

 ثان�اً: تضارب الس�اسات التنفیذ�ة وغ�اب المر�ز�ة 

تتوزع      إذ  الرقمي،  للتحول  موحدة  وطنیة  سیاسة  غیاب  من  لیبیا  تعاني  الكفاءات  نقص  جانب  إلى 

الاقتصاد، من دون وجود و الداخلیة،  و التعلیم العالي،  و المالیة،  و الاتصالات،    ،المسؤولیات بین وزارات متعددة

هیئة علیا للتنسیق، وهذا التشتت المؤسسي أدى إلى فشل مشاریع محوریة مثال بارز هو مشروع قاعدة  
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بسبب تضارب الصلاحیات بین    2025لكنه لم یكتمل حتى    2013البیانات الوطنیة للسكان، الذي بدأ منذ  

 ]. 36وزارة الداخلیة ومصلحة الأحوال المدنیة [

فكل وزارة تطلق    ،كما أن غیاب رؤیة استراتیجیة شاملة جعل المشاریع الرقمیة في لیبیا ذات طبیعة مجزأة   

تقریر دیوان    المنعزلة، وفيمنصتها الخاصة، من دون ربط أو تشغیل بیني، ما یخلق حالة الجزر الرقمیة  

 ]. 6وصف هذا الوضع بأنه إهدار للموارد وإعادة إنتاج للفوضى المؤسسیة [ 2023المحاسبة اللیبي لسنة  

   ) والإحصائیات  الرقمنة  وزارة  إنشاء  فإن  الجزائر،  القرار 2020وفي  مركزیة  نحو  مهمة  خطوة  مثّل   (

]. هذا  32]. كما أن وكالة الأمن السیبراني أُنشئت لتنسیق جهود حمایة البنى التحتیة الحساسة [19الرقمي[

التوجه ساعد في تقلیص الازدواجیة، وسمح للدولة بإطلاق خدمات مترابطة مثل ربط السجلات التجاریة  

 بالضرائب والضمان الاجتماعي. 

لیبیا یحول دون توزیع عادل للخدمات، فالبلدیات  و     التنمیة المكانیة فإن غیاب المركزیة في  من زاویة 

النائیة غالبًا خارج نطاق التجارب الرقمیة، لأنها لا تُدمج في الخطط الوطنیة، أما الجزائر ورغم أن المركزیة 

الخدمات مثل الهویة الوطنیة البیومتریة  لم تُلغ الفجوة بین الشمال والجنوب، إلا أنها سمحت بتعمیم بعض  

 مما جعل النفاذ الرقمي أكثر عدالة.

یبین هذا التحلیل أن التحدیات البشریة والمؤسسیة أكثر خطورة على المدى الطویل من التحدیات التقنیة.      

ففي لیبیا البنیة التحتیة قد تتحسن باستثمارات مستقبلیة، لكن غیاب الكفاءات وتضارب السیاسات التنفیذیة  

المؤسسیة والسیاسة الوطنیة الموحدة    یجعل أي استثمار عرضة للفشل. التجربة الجزائریة توضح أن الإرادة

 قادرة على تحویل حتى البنیة التحتیة المحدودة إلى إنجاز ملموس.

من منظور نظریة الحكومة الرشیدة الرقمیة، فإن نجاح التحول الرقمي لا یتوقف على التكنولوجیا وحدها  و    

بل على قدرة الدولة على بناء الثقة المؤسسیة، لیبیا تفتقر لهذه القدرة بسبب الانقسامات السیاسیة والتشتت  

 ركزیة تنظیمیة وتدریب متدرج.المؤسسي، بینما الجزائر نجحت جزئیًا في تجاوز هذه العقبات عبر م

ومنه یمكن ان تستفاد لیبیا بان تبني سیاسة وطنیة موحدة للتحول الرقمي، إنشاء معاهد تكوین متخصصة      

 في الأمن السیبراني والإدارة الرقمیة، والحد من الجزر المؤسسیة عبر فرض التشغیل البیني بین الوزارات.

لتقلیص الفجوة الجهویة، وتطویر التشریعات   الداخلیة  التدریب في الولایات  كذلك الجزائر لابد من تعزیز 

 لتسریع تنفیذ المشاریع الرقمیة، ودعم استقلالیة المؤسسات الرقمیة لتقلیل البیروقراطیة.

 المطلب الثاني: متطل�ات التمكین الرقمي لتحقیق التنم�ة المكان�ة المستدامة . 4.2

لا یكفي تشخیص التحدیات التقنیة والبشریة التي تعیق التحول الرقمي، بل تقتضي الضرورة الانتقال إلى     
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المكانیة   التنمیة  لتحقیق  كأداة  الرقمنة  لنجاح  الضامن  الإطار  تمثل  التي  الرقمي  التمكین  متطلبات  طرح 

تقنیة فحسب، وإنما هي في جوهرها قانونیة ومؤسسیة، إذ یظل غیاب  المستدامة. هذه المتطلبات لیست 

نقیض، أظهرت التجربة  النصوص الشاملة والتنسیق المؤسسي من أبرز معوقات التجربة اللیبیة. وعلى ال

الجزائریة أن الإصلاح التشریعي وإنشاء هیئات مركزیة یمكن أن یحولا الرقمنة من مبادرات معزولة إلى  

  الأول: إصلاح الأطر التشریعیة والقانونیة  :ینقسم هذا المطلب إلى فرعین رئیسیین،  مشروع وطني متكامل

 .ةالثاني: تعزیز الحوكمة الرقمیة والعدالة المكانیو 

 الفرع الأول: إصلاح الأطر التشر�ع�ة والقانون�ة . 4.2.1

أو عدم مواءمة   موحد فغیاب قانون    ،یمثل الإطار القانوني حجر الأساس في أي عملیة تحول رقمي   

التشریعات التقلیدیة یترك المبادرات الرقمیة بلا إلزام أو حمایة، ویضعف الثقة لدى المواطنین والشركات. 

وفي السیاق اللیبي ظل التأطیر التشریعي هشًّا ومجزأً، مما انعكس على فشل العدید من المشاریع الرقمیة.  

حو صیاغة نصوص جامعة وتعدیل القوانین التقلیدیة بما  أما في الجزائر فقد اتخذ المشرّع خطوات أوضح ن

 .یتلاءم مع البیئة الرقمیة

 : للتحول الرقمي موحد: ضرورة إصدار قانون ولاً ا

للتحول الرقمي في لیبیا أحد أبرز العوائق أمام بناء منظومة رقمیة متماسكة.   موحد یمثل غیاب قانون      

بشأن المعاملات الإلكترونیة، رغم أهمیته في إضفاء الحجیة على المحررات    2022) لسنة  6فالقانون رقم ( 

]. هذا النقص التشریعي انعكس على  5الإلكترونیة والتوقیع الرقمي، ظل نصًا جزئیًا یفتقد للرؤیة الشاملة [

والسجل التجاري الإلكتروني التي بقیت من دون أساس إلزامي    ،فشل مبادرات حكومیة مثل منصة راتبي

 ].6یفرض التشغیل البیني بین المؤسسات [

الذي وضع قواعد عامة ملزمة    2021لسنة    224- 21على النقیض تبنت الجزائر المرسوم التنفیذي     

] الرقمي  الإلكترونیة 10للتحول  الحكومة  تنمیة  مؤشر  في  الجزائر  ترتیب  تحسین  إلى  ذلك  أدى  وقد   .[

)EGDI  ومن منظور التنمیة المكانیة، فرض هذا 8[   2022عالمیًا سنة    105) حیث تقدمت إلى المرتبة .[

القانون على الإدارات ربط البلدیات بالهویة الوطنیة البیومتریة، وهو ما أتاح وصول المواطنین في المناطق  

 ]. 28الداخلیة إلى نفس الخدمات الرقمیة المتاحة في المدن الكبرى [ 

في لیبیا لن یكون مجرد تحدیث قانوني، بل خطوة استراتیجیة تُمكّن    موحد من ثمّ، فإن صدور قانون     

الدولة من الانتقال من مرحلة الرقمنة المجزأة إلى الرقمنة المؤسسة، بما یعزز الثقة المؤسسیة ویحقق العدالة 

 المكانیة. 
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 ثان�اً: مواءمة التشر�عات التقلید�ة مع متطل�ات الرقمنة 

، تبرز ضرورة مواءمة التشریعات التقلیدیة مع متطلبات الرقمنة. فالقوانین  موحد إلى جانب الحاجة لقانون      

  1988وقانون المعاملات المدنیة لسنة    1953اللیبیة الساریة، مثل قانون الإثبات المدني والتجاري لسنة  

]. هذا 26لم تُصاغ في سیاق رقمي، ولا تعترف صراحة بالإثبات الإلكتروني أو حمایة البیانات الشخصیة [ 

 الفراغ یجعل القضاة والإدارات عاجزین عن الاستناد إلى نصوص واضحة عند الفصل في النزاعات الرقمیة.

بتعدیل تشریعاتها التقلیدیة لتلائم البیئة الرقمیة، عبر إدخال نصوص    2018في المقابل بدأت الجزائر منذ  

].  11) [2022حول الإثبات الإلكتروني في القانون المدني، وإصدار قانون لحمایة البیانات الشخصیة ( 

الخدمات  لاستخدام  استعدادًا  أكثر  والشركات  المواطنون  أصبح  إذ  الرقمیة،  الثقة  بترسیخ  ذلك  سمح  وقد 

 الإلكترونیة عندما ضمن لهم القانون حمایة بیاناتهم واعترافًا قانونیًا بمعاملاتهم. 

وبین      بینها  التناقض  لإزالة  التقلیدیة  قوانینها  مراجعة  إلى  عاجلة  بحاجة  لیبیا  أن  المقارنة  هذه  تُظهر 

فمواءمة القوانین لیست ترفًا قانونیًا، بل شرط أساسي لبناء ثقة رقمیة، إذ یطمئن   ،النصوص الرقمیة الناشئة

 المواطنون إلى أن حقوقهم مضمونة وأن القضاء قادر على حمایة المعاملات الرقمیة.

وعدم مواءمة القوانین التقلیدیة في لیبیا یعطلان مسار الرقمنة ویجعلانها   موحد   یبین التحلیل أن غیاب قانون 

الجزائر رغم تحدیاتها، استطاعت عبر النصوص الشاملة والمواءمة الجزئیة أن فمبادرات متفرقة بلا إلزام.  

تخلق منظومة قانونیة أكثر انسجامًا. وبالتالي فإن الإصلاح التشریعي في لیبیا یجب أن یكون مزدوجًا: 

 ، ومراجعة القوانین التقلیدیة لتنسجم معه. موحد إصدار 

 ثاني: تعز�ز الحو�مة الرقم�ة والعدالة المكان�ة الفرع ال. 4.2.2

إذا كان إصلاح الإطار التشریعي یمثل الركیزة الأولى لتمكین الرقمنة، فإن بناء منظومة مؤسسیة رشیدة     

هو الشرط الثاني لضمان استدامتها وتحویلها إلى قوة دافعة للتنمیة المكانیة. فالقوانین مهما بلغت أهمیتها  

تنسیق والرقابة والتوجیه. وفي السیاق  تبقى نصوصًا معطلة ما لم تتُرجم إلى مؤسسات فاعلة قادرة على ال

فشل  أسباب  أبرز  أحد  عن  المستقلة  المركزیة  الهیئات  وغیاب  المؤسسیة  الهیاكل  یكشف ضعف  اللیبي 

التجارب الرقمیة، بینما تقدم الجزائر مثالاً على كیفیة تحویل النصوص القانونیة إلى مؤسسات حاكمة تفرض 

 .توزیع الخدمات الرقمیةالانضباط وتحقق العدالة المكانیة في 

 : إنشاء هیئة رقم�ة س�اد�ة ومستقلة ولاً أ

اللیبیة أن غیاب هیئة مركزیة سیادیة للرقمنة یضاعف من التشتت المؤسسي؛ إذ تتوزع    أظهرت التجربة 

من دون تنسیق، ما جعل    التعلیم العاليو الداخلیة،  و المالیة،  و المسؤولیات بین وزارات متعددة الاتصالات،  
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]. هذا الوضع أفضى إلى ازدواجیة الجهود وإهدار  17كل وزارة تطلق منصتها الخاصة بلا تشغیل بیني [

حتى    2013، وفشل مشاریع أساسیة مثل قاعدة البیانات الوطنیة للسكان التي لم تكتمل منذ  ]36[الموارد 

2025. 

عام  و     والإحصائیات  الرقمنة  وزارة  الجزائر  أنشأت  المقابل  للأمن  2020في  وطنیة  بـوكالة  وأتبعتها   ،

]. وقد سمح ذلك بتركیز القرار الرقمي في جهة واحدة قادرة على فرض التنسیق 19[ 2021السیبراني عام 

الإلزامي، وتوجیه الاستثمارات، وتوحید قواعد البیانات. ومن ثمّ، أصبحت الرقمنة مشروعًا مؤسسیًا منسجمًا  

 بدل أن تكون مبادرات متناثرة.

من منظور التنمیة المكانیة، فإن وجود هیئة سیادیة في لیبیا سیضمن شمول البلدیات الطرفیة بالخدمات و    

الرقمیة، عبر فرض إلزام قانوني على الوزارات والمؤسسات بربط قواعد بیاناتها بالشبكة الوطنیة. كما أن  

ستمراریة، وهو ما تحتاجه لیبیا بشدة  استقلالیة هذه الهیئة عن التجاذبات السیاسیة ستمنحها القدرة على الا

 في ظل الانقسامات الحادة التي تُعطّل أي مشروع وطني طویل المدى.

 ثان�اً: بناء منظومة رقم�ة عادلة ومتاحة جغرافً�ا

إنتاج      أداة لإعادة  إلى  تتحول  لا  الرقمنة  أن  الرقمي هي ضمان  التحول  في  الجوهریة  القضایا  إحدى 

%  90%، مقارنة ب ـ45التفاوتات المكانیة. ففي لیبیا ما تزال نسبة النفاذ إلى الإنترنت في الجنوب أقل من  

 ] العاصمة طرابلس  تتركز  9في  إذ  الرقمیة،  المكانیة  للعدالة  وطنیة  سیاسة  غیاب  یعكس  التفاوت  هذا   .[

 الاستثمارات في المدن الكبرى فیما تظل المناطق الطرفیة محرومة من الخدمات الرقمیة. 

وفي الجزائر رغم أن الفجوة بین الشمال والجنوب ما تزال قائمة، إلا أن إدماج الهویة الوطنیة البیومتریة  

وربطها بالخدمات الحكومیة قلل من هذه الفجوة. فالمواطن في تمنراست یمكنه الیوم استخراج وثائق رقمیة  

]. كما أن نسبة الشمول المالي الرقمي 28بنفس السهولة التي یحصل علیها مواطن العاصمة الجزائریة [ 

]، ما یعكس قدرة الجزائر على توظیف الرقمنة 4% في لیبیا [25، مقابل أقل من  2023% سنة 43بلغت 

 لتعزیز العدالة الاقتصادیة والمكانیة. 

البنیة  ول    لیبیا یتطلب استراتیجیة مزدوجة: من جهة، استثمارات في  تحقیق العدالة المكانیة الرقمیة في 

الطرفیة   البصریة،  منها:  التحتیة  المتجددة،  و الألیاف  أخرى  و الطاقة  جهة  ومن  المحلیة،  البیانات  مراكز 

سیاسات إلزامیة لتوزیع الموارد الرقمیة بعدالة. فالمساواة في النفاذ إلى الإنترنت لیست كافیة إذا لم تترافق  

 مع مساواة في النفاذ إلى الخدمات الحكومیة والمالیة الرقمیة. 

النصوص      أو  التحتیة  البنیة  یكمن فقط في  اللیبیة والجزائریة لا  التجربتین  بین  الفرق  التحلیل أن  یبین 
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التشریعیة بل أیضًا في مستوى الحوكمة المؤسسیة، فلیبیا تفتقر إلى هیئة سیادیة مستقلة قادرة على فرض 

التنسیق والعدالة المكانیة، بینما الجزائر نجحت في بناء مؤسسات مركزیة جعلت الرقمنة مشروعًا وطنیًا  

أیضًا عملیة حوكمة شاملة تضمن    منظمًا. وهذا یعني أن التمكین الرقمي لیس مجرد إصلاح قانوني، بل هو

 العدالة في توزیع الموارد الرقمیة على امتداد الجغرافیا الوطنیة. 

 النتائج .5

اعتمدت هذه الدراسة على تحلیل مقارن بین التجربتین اللیبیة والجزائریة في مجال التحول الرقمي كمدخل  

برنامج  و البنك الدولي،  و الأمم المتحدة،  مثل:  لتحقیق التنمیة المكانیة المستدامة، استنادًا إلى تقاریر دولیة  

 .القوانین اللیبیة والجزائریة، ودراسات أكادیمیة محكمةفي الأمم المتحدة الإنمائي، وتشریعات وطنیة 

  2025من السكان في   %88.5لیبیا سجلت نسبة نفاذ للإنترنت بلغت    :الفجوة في البنیة التحتیة الرقمیة •

 280% من هذا النفاذ یعتمد على شبكات الهواتف المحمولة، مع انقطاعات كهربائیة بمعدل  70إلا أن  

%)، لكن نسبة الاشتراكات بالألیاف البصریة تجاوزت 76.9الجزائر سجلت نفاذًا أقل (بینما   .ساعة شهریًا

 .ساعة شهریًا 40الأسر الحضریة، بمعدل انقطاعات لا یتجاوز  من 54%

من البلدیات لا تمتلك قواعد بیانات محلیة  %  70في لیبیا أكثر من    :مراكز البیانات والسیادة الرقمیة •

وربطتها    2020الجزائر أنشأت مراكز بیانات وطنیة منذ  ، و ومعظم الخوادم الحكومیة مستضافة خارج البلاد 

 .بالهویة الوطنیة البیومتریة، مما عزز من السیادة الرقمیة

من البلدیات لدیها موظفون قادرون على تشغیل منصات    %15أقل من    في لیبیا  :الكفاءات البشریة •

التربیة برامج تدریبیة غطت أكثر من    في الجزائر، و رقمیة من المدارس، مع إنشاء  %  67أطلقت وزارة 

 .معاهد تكوین متخصصة

لیبیا تعاني من تعدد وزارات وجهات دون هیئة علیا، مما أدى إلى فشل مشاریع   :السیاسات التنفیذیة •

) ووكالة للأمن السیبراني  2020الجزائر أنشأت وزارة للرقمنة ( بینما  ،  مثل قاعدة البیانات الوطنیة للسكان

 .)، مما وفر مركزیة في صنع القرار الرقمي2021(

بشأن المعاملات الإلكترونیة    2022لسنة    6قانون رقم  وهو اللیبیا تمتلك قانونًا جزئیًا    :الإطار التشریعي •

التنفیذي  بینما    .موحد دون قانون   ) وأدخلت تعدیلات على 2021(  224-21الجزائر اعتمدت المرسوم 

 .)2022(البیانات القوانین المدنیة وقانون حمایة 

  % في طرابلس90% مقارنة بـ45في لیبیا نسبة النفاذ للإنترنت في الجنوب لا تتجاوز    :العدالة المكانیة •

في الجزائر رغم التفاوت، إلا أن ربط الهویة الوطنیة البیومتریة بالخدمات قلص الفجوة، وبلغ معدل الشمول و 
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 . % في لیبیا25مقابل أقل من % 43المالي الرقمي 

 مناقشة النتائج .6

ــتدامة في لیبیا هي علاقة  ــة أن العلاقة بین التحول الرقمي والتنمیة المكانیة المســـــــ تُظهر نتائج هذه الدراســـــــ

معقدة ومقیدة بالعدید من العوائق. تتركز أهمیة النتائج في قدرتها على تفسـیر سـبب بطء مسـار الرقمنة في 

 .ویض فرص التنمیةلیبیا، وتوضیح كیفیة تفاعلها مع الأطر القانونیة والمؤسسیة لتق

تكمن القیمة المضــافة لهذه الدراســة في أنها لا تكتفي بوصــف الواقع، بل تفســر العلاقة الســببیة بین  وحیث 

المتغیرات الثلاثة: الأطر القانونیة والمؤســســیة والتحول الرقمي والتنمیة المكانیة. وتبرز الأهمیة العملیة في 

ات ناجحة من تجربة مقارنة، مما كونها تقدم توصــــــــــــیات تنفیذیة محددة وقابلة للتطبیق، مدعومة بممارســــــــــــ

یجعلها خارطة طریق لصــناع القرار في لیبیا. هذا التحلیل المنهجي یضــیف إلى الدراســات الســابقة التي قد 

 .تكون اكتفت بعرض الأرقام أو الحقائق دون الغوص في أسبابها وتداعیاتها العمیقة

 تفسیر النتائج القانون�ة: الفجوة التشر�ع�ة وتأثیرها  •

قد كشــفت الدراســة عن وجود فجوة تشــریعیة رئیســیة تتمثل في غیاب قوانین حدیثة ومتخصــصــة في حمایة  ل

البیانات الشخصیة ومكافحة الجرائم الإلكترونیة. یتفق هذا الاستنتاج مع ما أوردته هیئة الرقابة الإداریة في 

ــحة یحد م2023تقریرها لعام   ــریعات واضـ ــار إلى أن عدم وجود تشـ ــاءلة الجهات التنفیذیة  ، والذي أشـ ن مسـ

ویقوض الثقة في الخدمات الرقمیة. یعتبر هذا الغیاب التشــــــریعي تفســــــیراً مباشــــــراً لفشــــــل بعض المشــــــاریع  

ــمول المالي، إلا أن افتقاره لإطار  ــروع راتبي؛ فعلى الرغم من أهمیته في تحقیق الشـ الرقمیة الكبرى مثل مشـ

ــتخدمین أدى إلى عز  ــعة من المواطنین عنه. وهذا یتناقض مع قانوني یحمي بیانات المســــ ــرائح واســــ وف شــــ

الذي شـكل أسـاسـاً قانونیاً متیناً   07-18التجربة الجزائریة التي منحت الأولویة لإصـدار قوانین مثل القانون  

 .لحمایة المعطیات الشخصیة، مما ساهم في زیادة الثقة العامة في المنصات الرقمیة

 تحلیل النتائج المؤسس�ة: تحد�ات التنسیق والتوحید  •

تؤكد نتائج الدراســـة على أن تشـــتت الجهود المؤســـســـیة هو أحد الأســـباب الرئیســـیة لعدم تحقیق التكامل بین  

ــعب بناء قاعدة  ــؤولة عن التحول الرقمي في لیبیا، یصـــــــــ الخدمات الحكومیة. ففي ظل تعدد الجهات المســـــــــ

بـة الجزائریـة التي تبنـت  بیـانـات موحـدة أو تقـدیم خـدمـات متكـاملـة للمواطنین. وهـذا یختلف جـذریـاً عن التجر 

نموذجاً مركزیاً عبر إنشــاء وزارة مختصــة بالرقمنة، مما ســمح بتنســیق الســیاســات وتوحید الجهود، وأدى إلى 

ــجلات الحالة المدنیة. وتدل هذه النتیجة على أن تطبیق نظریة   ــاریع مثل رقمنة ســــــ ــارع في تنفیذ المشــــــ تســــــ
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 .الحكومة الرشیدة الرقمیة یتطلب وجود جهة مؤسسیة مركزیة قویة وموحدة، وهو ما تفتقده لیبیا حالیاً 

 النتائج التطب�ق�ة: انعكاسها على التنم�ة المكان�ة   •

أظهرت نتائج الدراسـة أن التحدیات القانونیة والمؤسـسـیة تنعكس بشـكل مباشـر على الواقع التطبیقي. فغیاب 

من الخـدمـات الحكومیـة متـاحـة رقمیـاً بـالكـامـل، كمـا أورد تقریر  % 40الأطر المنظمـة أدى إلى أن أقـل من  

وهذا یثبت بشــكل قاطع أن الفرضــیة القائلة بأن التحول  .(UNDP, 2022) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الرقمي یمكن أن یعزز من التنمیة المكانیة لا یمكن أن تتحقق دون وجود بیئة قانونیة ومؤســـــــــســـــــــیة فاعلة. 

)، لا تزال 2023والأمر لا یقتصــــــــــــــر على الخدمات فقط، بل یمتد إلى البنیة التحتیة؛ فوفقاً للبنك الدولي (

المناطق الحضــریة والنائیة، مما یؤدي إلى تعمیق الفجوة الرقمیة    في انتشــار الإنترنت بین  هناك فجوة كبیرة

 .ویعیق تحقیق التنمیة اللامركزیة التي تهدف إلى تمكین البلدیات والمناطق المحلیة

تكمن الأهمیـة العلمیـة لهـذه النتـائج في أنهـا لا تكتفي بوصــــــــــــــف الواقع، بـل تفســــــــــــــر العلاقـة الســــــــــــــببیـة بین  

المتغیرات الثلاثة: الأطر القانونیة والمؤســســیة والتحول الرقمي والتنمیة المكانیة. وتبرز الأهمیة العملیة في 

ســــــــــــات ناجحة من تجربة مقارنة، مما كونها تقدم توصــــــــــــیات تنفیذیة محددة وقابلة للتطبیق، مدعومة بممار 

 .یجعلها خارطة طریق لصناع القرار في لیبیا

 الخاتمة .7

ــة إلى أن التحول الرقمي في لیبیا ما زال یواجه عوائق جوهریة تحول دون تحویله إلى  خلصـــــت هذه الدراســـ

% ســـــــنة 88.5رافعة للتنمیة المكانیة المســـــــتدامة. فالنتائج أظهرت أن ارتفاع معدلات النفاذ إلى الإنترنت (

بســــــــــــــبـب غیـاب مراكز بیـانـات   ) لم ینعكس على تعزیز الخـدمـات العـامـة أو تحقیق العـدالـة المكـانیـة،2025

ــة وطنیة موحدة للتحول  ــیاســ ــریة، وغیاب ســ ــعف الكفاءات البشــ وطنیة، وتكرار الانقطاعات الكهربائیة، وضــ

ظل محدود الأثر لافتقاره إلى الإطار الشـــامل والآلیات   2022) لســـنة 6الرقمي. كما تبین أن القانون رقم (

 .التنفیذیة الإلزامیة

ــامل (المرســــــوم التنفیذي   ــنة   224-21في المقابل، أظهرت التجربة الجزائریة أن وجود إطار قانوني شــــ لســــ

ــیًا، رغم أن 2021 ــســ ــروعًا وطنیًا مؤســ ــهما في جعل الرقمنة مشــ ــیادیة للرقمنة، أســ ــاء وزارة وهیئة ســ )، وإنشــ

ــنة  76.9معدلات النفاذ أقل من لیبیا ( ــرات ). كما انعكس ذلك على ترتیب ال2023% ســـ جزائر في المؤشـــ

 .للیبیا 160مقابل المرتبة  EGDI 2022 في 105المرتبة ) الدولیة

ــاملة یتطلب  ــدار  :تؤكد هذه النتائج أن الرقمنة لیســــت مجرد مؤشــــر تقني، وإنما هي مشــــروع حوكمة شــ إصــ
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اســـتثمارات موجهة للبنیة  ، كذلك  إنشـــاء هیئة وطنیة ســـیادیة للرقمنة، و ومواءمة القوانین التقلیدیة موحد قانون  

 .تبني برامج للعدالة المكانیة الرقمیة، و تدریب كفاءات بشریة مؤهلة، بالإضافة الى التحتیة الطرفیة

 التوص�ات: . 8

بناءً على النتائج والمناقشــــــــة، یمكن صــــــــیاغة مجموعة من التوصــــــــیات العملیة والعلمیة التي تعزز فرص  

نجـاح التحول الرقمي كمـدخـل لتحقیق التنمیـة المكـانیـة المســــــــــــــتـدامـة في لیبیـا، مع الاســــــــــــــتفـادة من التجربـة 

 :الجزائریة

ــدار قــانون   -أ للتحول الرقمي في لیبیــا، یتضــــــــــــــمن تنظیم التوقیع الرقمي، حمــایــة البیــانــات    موحــد إصـــــــــــــ

 .الشخصیة، الإثبات الإلكتروني، والحوكمة المؤسسیة، مع إلزامیة التشغیل البیني بین الوزارات والبلدیات 

لیا للرقمنة تتمتع بالاســــــــتقلالیة والســــــــیادة، وتكون مســــــــؤولة عن التنســــــــیق بین  إنشــــــــاء هیئة وطنیة عُ  - ب

 .المؤسسات، وإدارة مراكز البیانات الوطنیة، ووضع الاستراتیجیات التنفیذیة

الاســــــتثمار في البنیة التحتیة الطرفیة عبر توســــــیع شــــــبكات الألیاف البصــــــریة في الجنوب والمناطق  - ج

 .الداخلیة، وإدماج الطاقة المتجددة لضمان استمراریة الخدمات الرقمیة في ظل أزمة الكهرباء

إطلاق برامج تدریب وطنیة متخصـــــــصـــــــة تســـــــتهدف موظفي البلدیات والمصـــــــارف، مع إدماج الأمن   -د

 .السیبراني والإدارة الرقمیة في المناهج الجامعیة ومراكز التكوین

ــول البلدیات النائیة إلى  - ه ــمن وصـــــــ ــات إلزامیة تضـــــــ ــیاســـــــ تعزیز العدالة المكانیة الرقمیة من خلال ســـــــ

 .الخدمات الحكومیة والمالیة الرقمیة بنفس مستوى المدن الكبرى

تطویر التعــــاون الإقلیمي والــــدولي مع الجزائر والاتحــــاد الإفریقي ومنظمــــات الأمم المتحــــدة لتبــــادل  - و

 .الخبرات وتنسیق الجهود في مجالات الأمن السیبراني والحوكمة الرقمیة

 المراجع

[1]. Crespo Ana Maria, Cabral Ricardo. Digital transformation and sustainable development in 
developing countries: A critical review. J Dev Policy Pract. 2021;6(2):120-137. 

[2]. International Telecommunication Union. Measuring Digital Development: ICT Facts and Figures 
2022. Geneva: ITU; 2022.  

العجیل ھیثم بشیر. دور التحول الرقمي في إعادة صیاغة القواعد القانونیة للأعمال. في: ملتقى وطني، جامعة تیزي وزو.   ]. 3[
  .2025الجزائر؛ 

[4]. Demirgüç-Kunt Asli, Klapper Leora, Singer Dorothe, Ansar Saniya, Hess Jake. The Global 
Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-
19. Washington (DC): World Bank; 2022.  

  1بشأن المعاملات الإلكترونیة. الجریدة الرسمیة، السنة الأولى، العدد  2022) لسنة 6الجریدة الرسمیة لدولة لیبیا. القانون رقم ( ]. 5[
  .2023). طرابلس: دولة لیبیا؛ 2023ینایر  16(

  .2022دیوان المحاسبة اللیبي. تقریر الرقابة على الجاھزیة الرقمیة للمؤسسات العامة. طرابلس: دیوان المحاسبة؛  ]. 6[

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
 838 مقدم توفیقو العجیل ھیثم 

 

  

journ.nu.edu.ly/index.php/sharws//: https                                                           .3808-8130: Special Issue Sharwes Sci J. 2026; 
 

[7]. DataReportal. Digital 2025: Libya. Singapore: Kepios; 2025.  
[8]. United Nations. E-Government Survey 2022: The future of digital government. New York: UN; 

2022.  
[9]. United Nations Development Programme. Libya digital readiness assessment. Tripoli: UNDP; 

2021.  
[10]. République Algérienne Démocratique et Populaire. Décret exécutif n°21-224 relatif à la 

gouvernance de la transformation numérique. Journal Officiel; 2021.  
  .2020بحُفص أحمد. الرقمنة والحكومة الرشیدة في الجزائر. الجزائر: دار ھومة؛  ]. 11[

[12]. DataReportal. Digital 2023: Algeria. Singapore: Kepios; 2023.  
[13]. Benali Hicham, Boussaïd Imane. Digital identity and e-government in Algeria: Opportunities 

and challenges. Int J Public Adm Digit Age. 2022;9(3):45-62.  
[14]. United Nations Conference on Trade and Development. Digital Economy Report 2022. Geneva: 

UNCTAD; 2022.  
  .2023الشریف محمد علي. الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیة في لیبیا [رسالة ماجستیر]. طرابلس: جامعة طرابلس؛  ]. 15[
البرغثي عبد الھادي. عوائق التكامل المؤسسي في نظم المعلومات الحكومیة اللیبیة [رسالة ماجستیر]. بنغازي: جامعة   ]. 16[

  .2023بنغازي؛ 
  .2023الشویھدي أمل. تحدیات الحوكمة المؤسسیة للتحول الرقمي في لیبیا [رسالة ماجستیر]. طرابلس: جامعة طرابلس؛  ]. 17[
  .2020خلیفة علي. التعلیم الإلكتروني في الجامعات اللیبیة: دراسة میدانیة. مجلة العلوم التربویة. طرابلس: جامعة طرابلس؛  ]. 18[

[19]. Ministère de la Numérisation et des Statistiques. Stratégie nationale de la transformation 
numérique 2021-2025. Alger: MNS; 2022.  

[20]. United Nations. E-Government Survey 2024. New York: UN; 2024.  
[21]. Ministère du Commerce Algérien. Rapport annuel sur la numérisation du registre du commerce. 

Alger; 2022.  
[22]. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2022: Technology in Education. Paris: 

UNESCO; 2022.  
[23]. World Health Organization. E-Health in the Eastern Mediterranean Region. Geneva: WHO; 

2022.  
]24 .[ World Bank. GovTech Maturity Index 2022. Washington (DC): World Bank; 2022.  
  .2025العجیل ھیثم بشیر. السجلات الإلكترونیة في القانون اللیبي: التحدیات والفرص. مجلة البحوث العلمیة؛  ]. 25[
  .2019السنوسي عبد السلام. الحكومة الإلكترونیة في لیبیا: الواقع والتحدیات [رسالة ماجستیر]. طرابلس: جامعة طرابلس؛  ]. 26[
]27 .[ GSMA. The Mobile Economy: Middle East and North Africa 2023. London: GSMA; 2023.  
  .2023قنان آسیة. تأثیر العدالة الرقمیة على التنمیة الإقلیمیة في الجزائر [رسالة ماجستیر]. ورقلة: جامعة ورقلة؛  ]. 28[
  .2023الشركة العامة للكھرباء اللیبیة. التقریر السنوي لاستقرار الشبكة الكھربائیة. طرابلس: الشركة العامة للكھرباء؛  ]. 29[

[30]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Going Digital: Shaping Policies, 
Improving Lives. Paris: OECD Publishing; 2019.  

[31]. INTERPOL. African Cyberthreat Assessment 2024. Lyon: INTERPOL; 2024.  
الجزائر. التقریر الوطني للأمن السیبراني. الجزائر: الوكالة الوطنیة للأمن السیبراني؛   –الوكالة الوطنیة للأمن السیبراني  ]. 32[

2023.  
  .2021البوسیفي محمد. الأمن السیبراني في المصارف اللیبیة: دراسة تحلیلیة [أطروحة دكتوراه]. بنغازي: جامعة بنغازي؛  ]. 33[
غرمول نور الدین. تحلیل أثر التكوین الرقمي على أداء المؤسسات العمومیة الجزائریة [أطروحة دكتوراه]. باتنة: جامعة باتنة   ]. 34[

  .2023؛ 1
بن عیسى یاسین. الأمن السیبراني والتحول الرقمي في المؤسسات العمومیة الجزائریة [رسالة ماجستیر]. سطیف: جامعة   ]. 35[

  .2020سطیف؛ 
 2023مصلحة الأحوال المدنیة اللیبیة. تقریر عن مشروع قاعدة البیانات الوطنیة. طرابلس: مصلحة الأحوال المدنیة؛  ]. 36[

 

 

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws

